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 وفق نظام المعاملات المدنية السعودي   الاتفاقية الإطارية في العقود المدنية 
 تأليف الدكتور عبد الرحمن الزير

 الجامعة السعودية الإلكترونية كلية العلوم والدراسات النظرية قسم القانون
The Framework Agreement in Civil Contracts under the Saudi 

Civil Transactions Law 

Abdulrahman Mohammed alzeer 

Dr.a.m.alzeer@gmail.com 
والوعد بالتعاقد    يخلص الباحث إلى أن الاتفاقية الإطارية عقدٌ ملزم ينظّم العلاقات التعاقدية اللاحقة ويحقق الاستقرار والكفاءة، ويتميّز عن التفاوض

الأهلية، ويخضع لمبدأ حسن  من حيث طبيعته وآثاره القانونية، ويُعد أداة فعّالة في التعاقدات الحديثة، خاصة العقود المتكررة والمشتريات الحكومية و 
بانتهاء    يترتب على الإخلال به قيام المسؤولية العقدية متى توافرت أركانها، وتُطبق المسؤولية التقصيرية عند انعدام العقد أو بطلانه، وينقضي .النية

  .مدته أو بفسخه أو بإنهائه دون تعسف، أو بقوة القانون عند استحالة التنفيذ
✓ The researcher concludes that the framework agreement constitutes a legally binding contract that governs 

subsequent contractual relationships and ensures stability and efficiency. It is distinguished from negotiations 

and promises to contract in terms of its legal nature and binding effects, and serves as an effective instrument 

in modern contracting practices, particularly in recurring contracts and public and private procurement. Its 

interpretation and performance are governed by the principle of good faith. Any breach of its obligations gives 

rise to contractual liability where its elements are satisfied, while tort liability applies in the absence or invalidity 

of the contract. The framework agreement terminates upon expiry of its term, rescission, or termination without 

abuse of right, or by operation of law where performance becomes impossible.  

 مقدمة
التي الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:فقد يتخلل المفاوضات التي تسبق التعاقد جملة من الاتفاقيات  

قود التي تأخذ  عتتقدم على العقد النهائي، لاسيما في المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى خبرات قانونية ومهنية متميزة، ولذا يعتبر العقد الإطاري من ال
ي تحتاج إلى دورا بارزا في إغلاق مرحلة التفاوض والانتهاء إلى التعاقد، وتغلب العقود الإطارية على الأعمال التي تأخذ سمة التكرار والأعمال الت

أركانه وآثاره وخلص إلى نتيجة عدد من العقود التي يتم التعاقد عليها من خلال العقد الإطاري.وقد سلط الباحث الضوء على حقيقة العقد الإطاري و 
 دي. مفادها أن العقد الإطاري يمتاز بخصائص تميزه عن غيره من العقود، وقد تناوله الباحث تحت عنوان العقد الإطار وآثاره في النظام السعو 

 أسباب اختيار البحث:
 ندرة الكتابات التي تناولت العقد الإطاري.  .1
 لم تعالج موضوعاته بشكل يزيل الغموض واللبس عنه.  .2
 التباسه ببعض العقود المشابهة له كعقد التوريد. .3
 توجه القطاع الحكومي والخاص إلى اعتماده وتطبيقه في عقودها واتفاقياتها.  .4

 أهمية البحث:
 معالجة المشاكل القانونية والإشكالات التي يثيرها العقد الإطاري، من حيث التعاقد وآلية التنفيذ وتحمل الأطراف لكافة الالتزامات. .1
 عقد الإطار عبارة عن تطبيق للعقود المركبة. .2
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  القيمة المالية الضخمة لبعض العقود الإطارية، وسبب اللجوء للعقود الإطارية حينما تعدد الطلبات على منتج معين أو خدمة معينة من عدة  .3
  أطراف فيتم حصرها على مورد معين أو متعهد محدد يقوم بتوريدها أو تقديمها بعدد مضاعف مقابل سعر أقل من السوق لكنها تمثل حجماً ضخماً 

 نسبة للعقود النمطية؛ مما يجعلها تتخذ خطوة استباقية احترازية لتنظيم الأعمال وتحديد الأدوار قدر الإمكان.بال
المتعاقدين كثرة التعقيدات والصعوبات القانونية التي تحيط بإبرام العقد الإطاري، وبالذات مع حداثة هذا النمط من التعاقد، وإقبال المستثمرين و  .4

 نحو هذا المسار. 
 الدراسات السابقة:

بحث بعنوان أثر الاتفاقيات الإطارية على حرية المنافسة في العقود الإدارية، إعداد د. خالد وحيد إسماعيل، بحث ترقية مقدم إلى    الدراسة الأولى:
 م. 2023(، عام 15(، العدد )15مجلة قطاع الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، المجلد )

 يلتقي مع بحثي في:
 كون كل منهما يتكلم عن الاتفاقية الإطارية في العقود ويؤصل لمبدأ الاتفاق الإطاري ومدى أثره على المنافسة. 

طارية في ينفرد بحثي عنه في كونه يؤصل لمبدأ الاتفاقيات الإطارية في القطاع الخاص بينما تتكلم الدراسة المقارنة ببحثي عن أثر الاتفاقيات الإ -
 العقود الإدارية. 

 ينفرد بحثي في كونه يتكلم عن الاتفاقية الإطارية ويؤصل لها بينما يتكلم البحث المقارن ببحثي عن آثار الاتفاقيات الإطارية.  -
الاتفاقية العامة الإطارية، دراسة فقهية، حمود بن محسن الدعجاني، بحث محكم، مجلة جامعة الجوف للعلوم الإنسانية، العدد    الدراسة الثانية:

كون كل منهما يتناول بالدراسة والبحث الاتفاق الإطاري.وينفرد بحثي عنه في كونه يتناول عقد الاتفاق الإطاري    يلتقي مع بحثي فيم.2020(،  8)
أحكام    الدراسة الثالثة:في عقود المعاملات المدنية حصرا بينما يتكلم البحث المقارن ببحثي عن مطلق الاتفاق الإطاري من وجهة نظر فقهية بحتة.

،  136لماء، العدد  الاتفاقيات الإطارية، حسن بن صالح بن شلعان القرني، بحث محكم مقدم لمجلة البحوث الإسلامية، الأمانة العامة لهيئة كبار الع
م.يتفق مع بحثي في كون كل منهما يتحدث عن الاتفاق الإطاري.وينفرد بحثي عنه في كونه يتحدث عن الاتفاق الإطاري في العقود المدنية  2025

 وليس في العقود الإدارية فحسب. 
 أهداف البحث: 

 بيان مدى ملائمة القواعد العامة في النظام السعودي ومدى إمكانية تطبيقها.  .1
 بيان طبيعة المسؤولية المنبثة عن عقد الإطار.  .2
 أهمية العقود الإطارية من الناحية الاقتصادية والقانونية. .3

 خطة البحث:
المطلب الثالث:   المطلب الأول: الاتفاقية الإطارية لغة واصطلاحاالمطلب الثاني: أهمية الاتفاقية الإطاريةالتمهيد تعريف الاتفاقية الإطارية وأهميتها

المبحث الأول: الاتفاقية الإطارية وعقود التوريد.الاتفاقية الإطارية والتفاوض.الاتفاقية الإطارية والوعد بالعقد.  الاتفاقية الإطارية وما يشبهها قانونا
الثالث: مجال  انعقاد الاتفاقية الإطارية   الثاني: أنواع الاتفاقيات الإطارية.المطلب  القانوني للاتفاقية الإطارية. المطلب  التكييف  المطلب الأول: 
الإطارية الاتفاقيات  الإطارية.  تطبيق  القانونية للاتفاقيات  الآثار  الثاني:  الاتفاقية المطلب الأالمبحث  المترتبة على أطراف عقد  الالتزامات  ول: 

 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات الإطارية.المطلب الثاني: الإخلال بالالتزامات التعاقدية.المطلب الثالث: انقضاء الاتفاقية الإطارية.
 التمهيد

 تعريف الاتفاقية الإطارية لغة واصطلاحا  
 المطلب الأول: الاتفاقية الإطارية لغة واصطلاحاً

 .(1) مصدر صناعي مأخوذ من اتفاق والمراد بالاتفاق الاجتماع الاتفاقية لغة:
 . (2)والمراد بالإطارية النسبة إلى الإطار والإطار هو ما يحيط بالشيء

عرف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الاتفاقية الإطارية؛ بأنها: "اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية، وواحد    اصطلاحا :
وعرفها نظام المشتريات  (3) أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة"

وط  الأردني بأنها: "اتفاق بين واحدة أو أكثر من الجهات المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين، والتي يكون الغرض منها هو وضع شر 
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المتوقعة بحسب الأحوال" أثناء فترة معينة، وخاصة ما يتعلق بالأسعار والكمية  التي ستتم ترسيتها  العقود  فإبرام الاتفاقية الإطارية من  (4)وأحكام 
؛ حيث الوسائل المتبعة، وخاصة في العقود الإدارية، وتعتبر الاتفاقية الإطارية من قبيل العقود، وإلى ذلك ذهب جمهور كبير من فقهاء القانون 

يكون بالنسبة لها كما الدستور بالنسبة للقوانين عرفوها بأنها العقد الذي يحوي في طياته الشروط العامة أو الرئيسية التي تنظم العقود اللاحقة عليه، ف
عرفها بعضهم بأنها: "العقد الذي يحدد الشروط  (5)العادية، فلا يجوز الحياد عن القواعد المذكورة فيه، فيكون هو الموجه والمنظم والمراقب لهذه العقود

.ويمكن أن تتم الاتفاقية الإطارية بين جهة حكومية (6) الرئيسية التي يلتزم الطرفان باتباعها، فيما يبرمانه من عقود لاحقة، تسمى عقود التطبيق" 
المدنية   المعاملات  لم يخصصها نظام  الشركات والأفراد حيث  بين  أن تكون  يمكن  بتأمين متطلباتها، كما  يلتزمون معها  أشخاص  أو  وشركات 

عاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها  (: )الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المت45السعودي بالجهات الحكومية فقط؛ فقد جاء في المادة )
. فقد صرح النظام بأنه يعتبر (7) العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقاً لأحكام هذا الاتفاق، ويُعدُّ ذلك الاتفاق جزءاً من العقود المبرمة بينهما(

بنود الرئيسة الاتفاق الإطاري عقداً مستكملًا للشروط والأركان وليس تفاوضاً على عقد ولا تمهيداً لإبرامه.كما أن هذا العقد يشتمل على الشروط وال
ال إلى عقد تفصيلي أو نموذج أو كراسة شروط التي يخضع لها العقد والتي من خلالها تتحدد التزامات العقد المتبادلة بين الطرفين.ويمكن أن يح

( من نظام المعاملات المدنية: )إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمناً في العقد إلى أحكام  46ونحو ذلك صراحة أو ضمناً فقد جاء في المادة )
كما عرفها بعضهم بأنها: "اتفاقية تبرم بين جهة حكومية أو أكثر مع واحد .وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءاً من العقد(

 .(8) أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعدين من أجل تأمين الاحتياجات المتكررة للجهات الحكومية وذلك مدة معينة"
 المطلب الثاني: أهمية الاتفاقية الإطارية:

ن خلالها تبرز أهمية الاتفاقية الإطارية من خلال ما توفره من مزايا تعاقدية؛ سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ومن الجوانب التي تظهر م
 أهمية الاتفاقية الإطارية:

تعاقد توفر الوقت والجهود المبذولة من قبل أطراف التعاقد؛ لأن الاحتياج إلى بعض السلع والمواد الأولية والخدمات قد يتكرر، وهذا يتطلب ال .1
ك من  في كل مرة من أجل توفير السلعة التي تم التعاقد عليها سابقاً، وبالشروط ذاتها مما يفرض تكرار الجهد وضياع الوقت، وما يترتب على ذل
ي دون أمور روتينية تؤخر الحصول على المنفعة المتعاقد عليها، بينما تعد الاتفاقية الإطارية طريقة مجدية تسهم في توفير المنفعة بوقت قياس

خدمات قد  الحاجة إلى سلسلة من التعاقدات المكررة، ويعتبر توفير الوقت من أبرز ما يميز الاتفاقيات الإطارية إضافة إلى أن بعض السلع وال
 .(9)تحتاجها أكثر من جهة، فيستفاد من الاتفاقية الإطارية من أجل الحصول على السلع والخدمات بنفس الشروط

سهم تسهم الاتفاقيات الإطارية في تجنب المنازعات في المستقبل؛ وذلك بما تحققه من استقرار للشروط والإجراءات والأسعار في العقود، كما ت .2
 في تجنب المشاكل القانونية أو تخفيفها. 

الي تسهم في تحقيق الكفاءة والفعالية للإنفاق العام، الذي يعد من أبرز أهداف تنظيم التعاقدات الحكومية وتعاقدات الشركات الكبرى، وبالت .3
 أصبح القطاع الخاص ذراعاً وسنداً للقطاع الحكومي في توفير المنافع وتسيير المرافق. 

جميع أطراف القواعد والأساليب التي تحكم كيفية إبرام التعاقدات الإطارية تمتاز بالشفافية، وتسهم في تحفيز التنافس وتحقيق الأهداف التعاقدية ل .4
 .(10)العقد

دي  تسهم الاتفاقيات الإطارية في توحيد مستويات الجودة واستقرار الأسعار؛ لأن اختلاف الأسعار يترتب عليه تغيير السلع والخدمات؛ مما يؤ  .5
 إلى اختلاف في المواصفات؛ سواء أكان ذلك عند توفير السلعة بشكل متكرر للجهة ذاتها أو لعدة جهات وقطاعات.

في حال وجود اعتبار شخصي للطرف المتعاقد؛ لا سيما في العقود الإدارية فإنه لا يجوز له أن يتعاقد من الباطن؛ إذ الاعتبار الشخصي   .6
يلة مدة  يكون مؤثراً في الجودة، فقد يكون هو الأساس في التعاقد؛ وذلك كعقود الخدمات الاستشارية مثلًا، فإن شخصية المتعاقد هي محور العقد ط

 الاتفاقية، وهذا يحمل القطاع الخاص عبئاً ثقيلًا وإدراكاً عميقاً لآلية التعاقد في العقود الإدارية. 
الحصة   .7 أكبر قدر ممكن من  الحصول على  أيضاً، وتمكنهم من  الوقت والجهد  تعتبر الاتفاقيات الإطارية مهمة للأفراد؛ حيث توفر عليهم 

 .  (11) السوقية، دون حاجة إلى سلسلة تعاقدات وما يتبع ذلك من تشتيت للجهود والإمكانات 
سعار تتيح الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية تنظيم عمليات التوريد والخدمات بشكل أكثر كفاءة، من خلال تحديد الموردين المعتمدين والأ .8

 المتفق عليها مسبقًا، مما يجعل الكيانات التجارية والاستثمارية مؤهلة للدخول في هذا المضمار أو استنساخه في العقود المدنية.  



788

 (6202) ثانيكانون ال( 2العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

  تساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين الموردين؛ حيث يمكن للجهات الحكومية وغيرها الاختيار من بين مجموعة متنوعة من العروض المقدمة  .9
 والخدمات المتنافس عليها. 

تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة من خلال توحيد الأسعار، وتجنب إجراء مناقصات فردية لكل عملية شراء، مما يؤدي إلى توفير الوقت  .10
 والجهد، وبالذات مع التوسع في نمط العلاقات التجارية والتحول إلى كيانات متحالفة في تقديم الخدمة وتوفير السلعة. 

  .تسهم في تعزيز التحول الرقمي في العقود الحكومية وغير الحكومية؛ من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية لإدارة وتنفيذ الاتفاقيات .11
  مانات.توفر الاتفاقيات الإطارية إطارًا لتحديد الشروط الأساسية التي تحكم العقود التي سيتم إبرامها لاحقًا، مثل مدة العقد والأسعار والض .12
تسمح للأطراف بتعديل شروط العقد أو إضافة بنود جديدة في المستقبل، بناءً على التطورات والمتطلبات، وما تقتضيه الظروف والأحوال   .13

 الاقتصادية. 
وبشكل عام تساهم الاتفاقيات الإطارية في تحقيق الكفاءة والشفافية   تساعد على بناء علاقات مستدامة وطويلة الأجل بين الأطراف المتعاقدة، .14

  .الفي العمليات التعاقدية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي وتحقيق أفضل قيمة مقابل الم
 المطلب الثالث: الاتفاقية الإطارية وما يشبهها قانونا:

عقود التوريد من العقود المعاصرة التي تناولها الفقهاء بالبحث والدراسة، ويُعرَّف عقد التوريد بأنه: "عقد بين الاتفاقية الإطارية وعقود التوريد: ❖
.ويعتبر هذا العقد من أبرز العقود المعاصرة (12) طرفين يلزم أحدهما تسليم منقولات موصوفة أو خدمات معينة على دفعة أو دفعات بثمن معلوم"

ات ومن أكثرها انتشاراً؛ حيث تمارسه الدول والمؤسسات والتجار في كل البلاد، كما أنه يدخل في كل ما يحتاجه الناس من الضروريات والحاجي
الأول: .وتنقسم عقود التوريد باعتبار طبيعتها إلى قسمين:(13) والتحسينيات، ويسهم في تسهيل وضع ميزانيات الدول والشركات وتحقيق متطلباتها 

الثاني: : وهي التي تكون الدولة أو الشخص المعنوي طرفاً فيه كاتفاق الحكومة مع المورد على توريد السلع التي تحتاجها.عقود التوريد الإدارية
الخاصة التوريد  التي  عقود  التقنية  الشرائح والأجهزة  تقني على توريد  أو شركات؛ كاتفاق صاحب متجر  أفراداً  فيها  الطرفان  التي يكون  : وهي 

  .وبالنظر بين العقدين يجد الباحث أنهما يتفقان في طبيعة العقد فكلا العقدان يتطلبان توافق ارادتي الأطراف من حيث الايجاب والقبول، (14) يحتاجها
كتابة مهما  ويتفقان كذلك من حيث وجود التزامات متبادلة كالحفاظ على مبدأ السرية وعدم الإضرار بالغير، ويتفقان في الكتابة فغالباً ما يتم إبرا
ثمن محدد لأهميتهما وما يكتنفهما من تعقيد، بينما يختلفان في أمور عدة من حيث الالتزام فعقد التوريد يلتزم بتوريد فوري لكميات محددة مقابل  

ذ، ويختلفان من حيث  بخلاف الاتفاقية الاطارية فهي تضع الشروط العامة والقواعد التي ستُحكم بها العقود الفردية المستقبلية فهي متراخية التنفي
كرار الطلبات  المرونة فعقود التوريد تتسم بتحديد الشروط والأسعار والكميات بخلاف الاتفاقية الاطارية فتتسم بمرونة عالية ولياقة تعاقدية تسمح بت

ي بتنفيذ الالتزام المحدد بخلاف  وتعديل الكميات في كل عقد فردي متولد من العقد الإطاري، ويختلفان من حيث مدة السريان فعقد التوريد ينته
لة بالنسبة  الاتفاقية الاطارية فهي محددة مسبقاً بزمن معين بغض النظر عن عدد العقود المنبثقة من الاتفاقية الاطارية، ومخاطر عقود التوريد قلي

طارية فمخاطر الغموض ومواطن القصور تتسع للاتفاقية الاطارية لكونها محددة مسبقاً من حيث الأوصاف والأسعار والزمن بخلاف الاتفاقية الا
 رقعتها إذا لم يتم صياغتها بدقة خاصة فيما يتعلق بآلية تحديد الأسعار وتحديد حجم الكميات. 

 الاتفاقية الإطارية والتفاوض: ❖
اللغة: - القوم في الأمر فاوض بعضهم بعضاً، والمفاوضة الاشتراك في كل شيء  المفاوضة في  المساومة يقال: تفاوض  .والتفاوض أو  (15)هي 

.فهي مرحلة تمهيدية تسبق  (16) المفاوضات على العقد "هي المرحلة التي يتم فيها بحث كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية للعقد المزمع إبرامه"
عقد التعاقد، ومن خلالها تتم مناقشة التعاقد وآلياته وشروطه وبحث كافة الجوانب المرتبطة به بهدف تحقيق المصلحة وتوضيح كافة ملابسات ال

التوازن، ويتم تبادل الاقتراحات والدراسات والاستشارات والآراء التي يسفر   عنها عقد يرتب لكل طرف حقوقا  المزمع إبرامه، فمن خلالها يتحقق 
 .(17) والتزامات

 خصائص مرحلة التفاوض: 
 يتم التفاوض عندما تتجه إرادة الأطراف إلى إبرام عقد معين، وتبقى إرادة الأطراف حرة طيلة هذه المرحلة. .1
 تقوم هذه المرحلة على مبدأ تبادل المقترحات والعروض والآراء؛ وذلك بناء على مبدأ حرية كل طرف في التعاقد من عدمه.  .2
ومن خلال العرض السابق يستنتج الباحث أن التفاوض جسر من خلاله يعبر الأطراف من فكرة التعاون (18) هي مرحلة تمهيدية تسبق العقد .3

فيتفقان في دفع العجلة  إلى إمكانية الالتزام القانوني بخلاف الاتفاقية الاطارية التي تعد البنية التحتية القانونية لجملة من العقود التنفيذية لكل صفقة،  
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حيث    للأمام ومساعدة الأطراف على إبرام الصفقات، ويتفقان كذلك أن كلًا منهما مؤهل ومستعد لإنشاء علاقة تعاقدية ملزمة.أوجه الاختلاف: من
التفاوض مذكرة   الطبيعة القانونية فمرحلة التفاوض ليست ملزمة بذاتها بخلاف الاتفاقية الاطارية فتعتبر عقداً نافذا وإجراء ملزماً لأطرافه؛ فمخرجات

من    تفاهم خطاب نوايا بخلاف الاتفاقية الإطارية فهي وثيقة تعاقدية موقعة وملزمة.من حيث الأطراف: مرحلة التفاوض قد تشارك فيه أطراف عدة
 قعين عليها فقط.  خارج أطراف العلاقة التعاقدية من خبراء ووسطاء بخلاف الاتفاقية الاطارية فهي منحصرة على أطراف العلاقة التعاقدية المو 

 الاتفاقية الإطارية والوعد بالعقد:  ❖
، وهو أن يخبر الشخص  هو مصدر الفعل وعد يقال: وعد يعد وعدا وعدة، وقيل: الوعد لا يجمع أما العدة فتجمع على عدات  الوعد في اللغة: -

، فالوعد في  ( 19) عما سيفعله في المستقبل للغير، سواء أكان الموعود به خيرًا أو شرًا، يقال وعدته خيرا ووعدته شرا وأما الوعيد فلا يكون إلا بشر
 . (20)اللغة هو التعهد وهو لا يطلق إلا على ما يكون من شخص آخر فهو ما يفرضه الشخص على نفسه في المستقبل لصالح غيره

هو عقد تمهيدي يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أو كل منهما نحو الآخر بإبرام العقد الموعود به في المستقبل، متى    وفي الاصطلاح القانوني: -
 أظهر الموعود له رغبته في التعاقد خلال المهلة المتفق عليها.

 . (21)والوعد بالبيع هو عقد يلتزم به شخص بأن يبيع شيئاً معيناً، وبثمن محدد لآخر، إذا أظهر هذا الأخير رغبته في الشراء خلال مدة معينة -
اً  كما عرف الوعد بالعقد بأنه: "عقد يلتزم فيه أحد الطرفين وهو الواعد بإن يبرم في المستقبل مع الطرف الآخر، ويسمى الموعود عقداً حدد  -

ومن خلال العرض  (22)مسبقاً عناصره الجوهرية إذا أبدى الموعود له رغبة بالتعاقد خلال مدة محددة، ويكون التعهد بإبرام العقد متبادلًا بين الطرفين"
عقود المتولدة منها،  السابق يستنتج الباحث أن الاتفاقية الإطارية والوعد بالتعاقد وجهان لعملة واحدة؛ فالاتفاقية الإطارية بمثابة الدستور التعاقدية لل

فكلاهما ليسا عقداً نهائياً ينفذ فوراً، بل هو    والعلاقات المستقبلية والوعد بالتعاقد تذكرة ضمان لتنفيذ صفقة محددة ومتفق على نطاقها العام مسبقاً؛
اقدية وتوقيعها  توطئة لبناء علاقة قادمة، فالاتفاقية الإطارية ترسم وتؤسس هيكلًا لتعاقدات مستقبيلة متعددة، والوعد بالتعاقد يمهد لإبرام علاقة تع

طارية تتضمَّن الالتزام بتقديم عروض أولية وموصفات محددة تعكس الخبرة  على عقد نهائي محدد.ويتفقان في الالتزام بمبدأ حسن النية، فالاتفاقية الإ
العقد المزمع الفنية والملاءة المالية والوعد بالتعاقد الالتزام بعدم التراجع المفاجئ دون مبرر، أو بخرق مبدأ سرية المعلومات والبيانات عن محل  

فالاتفاقية الإطارية عقد مستقل ونافذ يرتب الحقوق، وينشئ الالتزامات بشكل فوري بخلاف   أوجه الاتفاق:من حيث الطبيعة القانونية:.(23)إبرامه
 من حيث الارتباط بالعقود اللاحقة:(24)الوعد بالتعاقد، فهو اتفاق تمهيدي غير ملزم في الأصل إلا إذا احتف به ما ينص على الإلزام والالتزام به

بالعقد،    تعد العقود والاتفاقيات اللاحقة مكملة لها، وتعتبر جزء منها وليست منفصلة عنها بخلاف الوعد بالتعاقد فالعقد النهائي يحل محل الوعد
إلى مرحلة الإلزام والوفاء به التخيير  أثره ويتحول من مرحلة  المترتب على الإخلال: يترتب على الإخلال بالإتفاقية (25)وينهي  .من حيث الأثر 

ب على الإخلال  الإطارية المسؤولية العقدية والمطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار الناتجة عن الإخلال بالرابطة العقدية بخلاف الوعد بالتعاقد، فيترت
ا ثبتت سوء نية المنسحب والتراجع المفاجئ دون مبرر وثبوت وقوع الضرر على الطرف  بها والانسحاب من الوعد بالتعاقد مسؤولية تقصيرية متى م

 . (26) الآخر في مرحلة الوعد بالتعاقد
 انعقاد الاتفاقية الإطارية المبحث الأول

 المطلب الأول: التكييف القانوني للاتفاقية الإطارية:
لعقود اختلف شراح القانون في شان الاتفاقية الإطارية، وهل هي عقد أم مجرد تفاوض على عقد؟ فذهب كثير من فقهاء القانون إلى أنها من قبيل ا

بينما ذهب فريق من القانونيين إلى أن الاتفاقية الإطارية ليست عقداً، بل هي    الإدارية؛ فهي عقد مستقل ملزم لطرفيه؛ إذا استوفى أركانه وشروطه
 . (27)مرحلة من مراحل التفاوض؛ إذ هي اتفاق الطرفين على الشروط والقواعد العامة قبل إبرام العقد، وهذا لا يكفي في اعتبارها عقداً 

 :(28) والمترجح لدى الباحث أن الاتفاقية الإطارية عقد من خلال المبررات الآتية
 الاتفاقية الإطارية لا تقتصر على الشروط والأحكام العامة، بل تتضمن: -1
 تحديد الأسعار سواء الأسعار الفردية أو الإجمالية.  -
 تحديد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. -
 .تعيين عدد أطراف الاتفاقية من مقدمي الخدمة -
 .تحديد مدة الاتفاقية، وهل هي اتفاقية مفتوحة أو مغلقة -
 .تقدير كمية الأعمال والمشتريات المتوقع طلبها -
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  .تحديد شروط الاتفاقية التي سيتم توقيعها بعد الترسية -
 .تحديد إجراءات المنافسة بين الموردين أو المقاولين أطراف الاتفاقية -
 .تعيين الجهات الحكومية التي يجوز لها إصدار أوامر شراء بناء على الاتفاقية -
 .تحديد آلية تسليم واستلام السلع أو أداء الخدمات -
 .تحديد طريقة صرف المقابل المادي -
 .(29)  تحديد القواعد المنظمة للعلاقة بين كافة أطراف الاتفاقية، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث أي خلاف بينه -

وضات لأن هذا  يستنتج الباحث أن النصوص القانونية المتعلقة بالاتفاقية الإطارية أنها عقد ولا يمكن التسليم بأن الاتفاقية الإطارية من قبيل المفا
مة ولا يمكن القول يجعلها عملًا لا يترتب عليه أي أثر قانوني، بل لكل طرف حرية ترك الاتفاقية وعدم العمل بها وهذا يخالف الواقع فهي ملز 

 العدول عنها في فترة سريان العطاء.
 المطلب الثاني: أنواع الاتفاقيات الإطارية:

ضمن  تكون الاتفاقيات سابقة على مرحلة التعاقد، وقد تأخذ شكل اتفاقية إطارية عامة تجمع بين الاتفاق المرحلي والإطار العام في آن واحد،  
طاري  لإمجموعة من الاتفاقيات المرحلية التي تسمى عقود الوريد وعقود التطبيق، وتشكل كل منها عقداً نهائياً تحدد شروطه وبنوده في الاتفاق ا

اقيات الإطارية العام.وهذه الاتفاقات الإطارية من شأنها بناء العقد؛ بحيث يتم تدوين ما تم الاتفاق عليه وإقفال عملية التفاوض بين الأطراف، والاتف
 تتعدد صورها:

قد يخضع العقد لتفاصيل تحتاج إلى التفاوض، كما قد تكون بعض جوانبه معقدة، لا سيما في العقود المركبة؛ وقد  الاتفاقية الإطارية الجزئية: -1
وفيراً  يتوصل المتفاوضون إلى اتفاق جزئي على بعض الأمور دون البعض الآخر، فيكرس اتفاقهم في عقد يعد اتفاقاً إطارياً جزئياً أو مرحلياً، ت

 متفاوضون إلى مناقشة تلك الأمور التي تم الاتفاق عليها من جديد.للجهد وحتى لا يعود ال
ق بشأنها فالاتفاق الجزئي هو الاتفاق الذي يتوصل إليه الطرفان من خلال المفاوضات العقدية، بموجبه يحددان المسائل التي تمكنوا من تحقيق اتفا

 . (30)أولًا بأول
قد يحتاج أطراف العقد إلى التفاوض لمدة طويلة، قد تستمر لسنة أو أشهر، وهم خلال هذه المدة بحاجة إلى إقامة   الاتفاقات الإطارية المؤقتة:  -2

 علاقة مؤقتة يختلف زمنها بحسب طبيعة العقود، ريثما تنتهي عملية التفاوض بشكل نهائي، وتتوج بعقد ينشئ علاقة مستمرة. 
طار كما قد يحتاج أحد أطراف العقد إلى الارتباط مع الطرف الآخر بشكل عاجل، فيلجأ إلى إبرام اتفاق مؤقت معه وقد يكون هذا الاتفاق هو الإ

 .  (31) التعاقدي النهائي
تسمح بإضافة متعاقدين أو موردين جدد بعد إبرامها، ووفقًا لشروطها، وعادة ما تكون مدتها أطول، وتصل إلى    الاتفاقية الإطارية المفتوحة: -3

  .أربع سنوات
 . (32)لا تسمح بإضافة متعاقدين أو موردين جدد بعد إبرامها، وتكون مدتها أقصر، وعادةً ما تصل إلى ثلاث سنوات  الاتفاقية الإطارية المغلقة: -4

  .الفرق بينهما: يكمن في إمكانية إضافة أطراف جديدة بعد إبرام الاتفاقية
 المطلب الثالث: مجال تطبيق الاتفاقيات الإطارية:

  تتجسد تطبيقات الاتفاقيات الإطارية في عدة مجالات، خاصة في سياق المشتريات الحكومية والتعاقدات طويلة الأجل وكذلك في سياق تعاملات 
قبل، المستالشركات التي تتسم بطول الوقت وتكرار الحاجة إلى المنتج، تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحديد شروط وأحكام العقود التي يمكن إبرامها في  

 .مما يوفر إطارًا للتعاون بين الأطراف المعنية
 :تشمل تطبيقات الاتفاقيات الإطارية ما يلي

توفر الاتفاقيات الإطارية خدمات الحوسبة السحابية للجهات الحكومية؛ حيث تتحدد الشروط والأحكام التي    :توفير خدمات الحوسبة السحابية -1
  .تنظم هذه الخدمات

فتستخدم الاتفاقيات الإطارية في توريد المستلزمات المكتبية للجهات الحكومية؛ وذلك يساعد على توحيد الأسعار    :توفير المستلزمات المكتبية -2
  .وتحسين الكفاءة
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يتم من خلال الاتفاقيات الإطارية توريد الأجهزة التقنية للجهات الحكومية والشركات الكبرى وغيرها، مما يسهم في توفير   :توريد الأجهزة التقنية -3
  .حلول تقنية متقدمة ومبتكرة

يتم توظيف الاتفاقية الإطارية في تقديم الخدمات الاستشارية المالية والهندسية والقانونية والإدارية وكافة الخدمات   تقديم الخدمات الاستشارية: -4
 المهنية من خلال مسار الاتفاقية الإطارية لتوزيع الأدوار وتخفيف العبء على الأطراف مقدمي الخدمة.  

 الآثار القانونية للاتفاقيات الإطارية المبحث الثاني
 المطلب الأول: الالتزامات المترتبة على أطراف عقد الاتفاقية الإطارية:

ف الالتزامات تعتبر الاتفاقية الإطارية نطاقاً عاماً لإبرام عقد أو عقود تكون في الغالب متكررة؛ فيكتفى بالاتفاقية الإطارية التي تنظمها، وتختل
ستمرة التي يؤثر  بحسب كون الاتفاقية مغلقة أو مفتوحة، وبحسب طبيعة الأعمال والمشتريات التي تؤطرها هذه الاتفاقية.وعقد الإطار من العقود الم
نعقاده، ولا يجوز  فيها الزمن، وقد يتم تنفيذ العقد فور التعاقد، كما قد يتم التنفيذ على مراحل، ومن أبرز آثاره وجود رابطة عقدية بين أطرافه بمجرد ا

ات ما قبل التعاقد يجب على الأطراف  حل هذه الرابطة إلا وفق العقد ووفق الحالات التي نص القانون على انتهاء العقد فيها.على أن هناك التزام
خول في  مراعاتها، وهي ما قد يتقدم على العقد من اتفاقيات تمهيدية تتعلق بالتفاوض والإطار التعاقدي، وهي ترجع إلى مبدأ حسن النية، فإن الد

لإخلال بتحمل نتيجة هذا الإخلال.وعلى كل  مرحلة التفاوض يرتب التزامات وحقوقاً للأطراف وعليها؛ بحيث إذا أخل أحدهم بها لحقه جزاء هذا ا
طلبات حال فإن الغاية من العقد الإطاري التوصل إلى إبرام عقد التطبيق؛ فهو يعتبر اتفاقاً يترتب عليه التزام بسيط للتفاوض على جملة من مت

يمكن حصر الالتزامات السابقة على عقد الإطار  العقد، وبناء على ذلك يصرح كل طرف بشروطه التي يريد تحقيقها من هذه الاتفاقية المقترحة، و 
بما يأتي:حسن ال حسن النية أثناء التفاوض على عقد الإطار ، وهو عنصر يجب أن يكون رائد الطرفين في كل مراحل العقد ، وقد ذكره نظام  

ذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع المعاملات المدنية في مواطن عدة ومنها مانصت عليه المادة الخامسة والتسعون بقولها )يجب تنفي
 مايوجبه حسن النية(. 

 .(33)الالتزام بمبدأ الاعتدال والجدية في الرغبة بالتعاقد من قبل جميع أطراف العقد .1
 التعاون بين الأطراف الراغبة بالتعاقد من أجل التوصل إلى إنجاز العقد.  .2
 المحافظة على سرية المعلومات المصرح بها أثناء التفاوض على عقد الإطار.  .3
 .(34) الالتزام بذكر البيانات والتبصير بكافة جوانب العقد .4
 :التزامات الجهة الطالبة للخدمات أو السلع )المشتري( -أ
 :تحديد الشروط والأحكام العامة -1

التوريد في المستقبل، بما في ذلك الأسع ار  يجب على الجهة المشترية تحديد الشروط والأحكام التي سيتم من خلالها تنظيم عمليات الشراء أو 
 :يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية  1-وفق المادة الثانية والسبعون )   والجودة والمواصفات وفقاً لما نص عليه نظام المعاملات المدنية 

 .أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين -ج
( من هذه المادة( ، فالمنظم نص على اشتراط على تعيين محل العقد سواء  1يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة )  2-

 كان فعلًا أو امتناعاً عن عمل وتحديد نوعه ومقداره، وهذا يضيق دائرة الخلاف ونشوء النزاعات.
تلتزم الجهة المشترية بإصدار أوامر شراء منفصلة، بناءً على الاتفاقية الإطارية، وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، وهذا مبني على :إصدار أوامر الشراء -2

  دراسة الاحتياج وحجم الأعمال المطلوب تقديمها أو الخدمات المطلوب تنفيذها أو الأصناف المطلوب توريدها مسبقاً. 
يجب على الجهة المشترية الالتزام بالمدد المحددة في الاتفاقية الإطارية لتنفيذ أوامر الشراء أو وفقاً للآليات المتفق عليها في  :الالتزام بالمدد -3

ان يوماً من استلام أمر الشراء، ويشمل كافة المدد سواء مدد التسليم للطلبات الفردية أو الالتزام بمدة سري  90الاتفاقية الإطارية كالتسليم خلال  
 الاتفاقية الإطارية كتحديدها بمدة سنة أو سنتين قابلة للتجديد. 

، بعد استلام الأعمال (35) تلتزم الجهة المشترية بدفع المستحقات المالية للمتعاقد في الوقت المحدد، ووفقًا للشروط المتفق عليها:دفع المستحقات -4
ال التأخر  المنفذة وفقاً للمواصفات والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية، وهذا بدوره يضمن استمرارية التدفقات النقدية للمورد، وفي ح

في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات  جاء في المادة الرابعة عشرة بعد المائة )في السداد قد يعرض طالب الخدمة بالتمسك بعدم التنفيذ  
   .المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعاً عن تنفيذ ما التزم به(
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على الجهة المشترية التعاون مع المتعاقد لتنفيذ الاتفاقية بشكل فعال والعمل معاً بحسن نية من أجل تنفيذ الاتفاقية   يجب:الالتزام بالتعاون  -5
رف الآخر الاطارية بيسر وسهولة والتعاون يشمل تبادل المعلومات والبيانات الضرورية في الوقت المناسب وإزالة العوائق غير المتوقعة وإبلاغ الط

أو تعثرات حالت دون التنفيذ، وتجدر الإشارة لأهمية هذا الشرط في العقود التي يكون عنصر الزمن حاضراً فيها كتزويد المورد بخطط بأي تحديات  
 الإنتاج المستقبلية، أو إبلاغ طالب الخدمة بأي عوائق سلاسل الإمداد. 

 :التزامات الجهة المتعاقدة )المورد( -ب
 :توفير السلع أو الخدمات -1

وفقاً لما نص عليه   (36) يلتزم المتعاقد بتوفير السلع أو الخدمات المطلوبة، وفقًا للمواصفات والشروط المحددة في الاتفاقية الإطارية وأوامر الشراء
 :يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية 1-وفق المادة الثانية والسبعون ) نظام المعاملات المدنية

 .أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين -ج
 ( من هذه المادة(.1يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة ) 2-
على المتعاقد الالتزام بضمان جودة السلع أو الخدمات المقدمة؛ لأن الجودة عنصر حاسم يشمل استخدام المواد المتفق   يجب:الالتزام بالجودة -2

الأصناف    عليها فيتم تصنيع وتوريد الأصناف وفق المعايير الفنية وإجراء الاختبارات والفحوصات النافية للجهالة وخلو هذه السلع من العيوب ورفض
 صها وثبوت عدم صلاحيتها. المعيبة بعد فح

  .يلتزم المتعاقد بتسليم السلع أو تقديم الخدمات في المواعيد المحددة في أوامر الشراء:الالتزام بالمدد الزمنية -3
  .يلتزم المتعاقد بتقديم السلع أو الخدمات بالأسعار المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية:الالتزام بالأسعار -4
شهراً من تاريخ الاستلام،   12يلتزم المورد بتقديم ضمانات على السلع أو الخدمات المقدمة لمدة محددة كضمان السلعة لمدة    :الالتزام بالضمانات -5

وتحمل تكاليف اصلاح أو استبدال السلع المعيبة أو تصحيح الخدمات التي تنطبق على العقد دون تحمل أي تكاليف لإصلاحها من قبل طالب  
 عيب خلال مدة الضمان، وهذه مسائل كثيراً ما تكون سبباً في تولد النزاعات والخلافات.الخدمة متى ما ظهر ال

، وهي في حقيقتها (37) قد تتضمن الاتفاقية الإطارية شروطًا جزائية في حال الإخلال بالالتزامات، ويلتزم المتعاقد بها:الالتزام بالشروط الجزائية-6
ضمانة وحماية لمصالح الطرفين عند حصول أي أخلال كالتأخير في تسليم الالتزامات الأصناف الموردة أو تسليمها بصورة معيبة وغير صالحة  

المتضرر عن    للانتفاع أو عدم الالتزام بعنصر الجودة إذا كانت الجودة عنصراً جوهرياً في الأصناف الموردة، والهدف من ذلك تعويض الطرف
قام، الضرر المتوقع صعوبة إثباته بدقة، فيتم الاتفاق على نسبة مئوية من قيمة أمر الشراء المتأخر عن كل أسبوع تأخير أو حسب مايقتضيه الم

 أو قد يكون مبلغاً ثابتاً عن كل خلل في أي من الأصناف الموردة. 
 المطلب الثاني: الإخلال بالالتزامات التعاقدية: 

العقد    إذا أخل أحد أطراف العقد الإطاري الذي اتجهت إرادته إلى إبرامه قامت في حقه المسؤولية المدنية في مواجهة المتعاقد معه، كما لو كان
المصالح  تعارض  عدم  خالف شرط  وقد  منافسة،  منتجات  بتسويق  قام  أو  بالتزاماته،  بالوفاء  الموزع  أخل  فإذا  منتجات؛  بتوزيع  يتعلق    الإطاري 

 مسؤولية المنصوص عليه في العقد الإطاري، أو حالة عدم تسليم المورد للكميات المتفق على توريدها والمحددة في العقد الإطاري، فإنه يكون مسؤولاً 
فالمسؤولية العقدية تنشأ عن عقد صحيح مبرم بين الطرفين، أما إذا كان العقد غير صحيح فلا تترتب عليه مسؤولية  (38)عقدية عن إخلاله بالتزاماته

طراف عقد  مدنية؛ لأنها من آثار العقد الصحيح.فالإخلال بالعقود من جانب أحد أطرافها يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدية، أما إذا لم يكن بين الأ
قدية تنتفي بانتفاء العقد، وليس للطرف المتضرر إلا أن يلجأ إلى أحكام المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض عن الضرر  فإن المسؤولية الع

بناء على ماتقدم وحتى تنهض المسؤولية المدنية لا بد من وجود عقد صحيح بين الأطراف،  (39)الذي لحق به جراء عدم وجود عقد يلزم الطرف الآخر
وأن يخل أحد الأطراف بالتزامه الناشئ عن ذلك العقد؛ بحيث يصدر عنه ضرر يلحق الطرف الآخر، ويكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار  

فالمسؤولية العقدية هي الجزاء الذي يترتب على أحد  (40)ر الذي لحق الطرف الآخربمعنى أن تقوم علاقة السببية بين الفعل الضار وبين الضر 
ونه وعدم  أطراف العقد عند ما يخل بالتزاماته التعاقدية تجاه المتعاقد الآخر؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين، ويجب عليهما العمل به واحترام مضم

تزامه كاملا غير منقوص وإلا كان للطرف الآخر الحق في اللجوء  الإخلال بتنفيذ بنوده، فللعقد قوة ملزمة للأطراف وعلى الطرف المخل أن ينفذ ال
 .(41) إلى القضاء ومطالبة المخل بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء الإخلال الحاصل

 المطلب الثالث: انقضاء الاتفاقية الإطارية:
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لى التجديد التلقائي الاتفاقية الإطارية كغيرها من العقود تنتهي إذا انتهت مدة العقد بين أطرافها، إذا كان العقد مقيداً بمدة زمنية إلا إذا نص العقد ع
ه باطلا ولا يترتب عليه فإنه يجدد بعد انتهاء مدته.كما تنتهي بفسخ العقد من أحد أطرافه عند اختلاف أطرافه، وكذلك إذا ظهر في العقد عيب يجعل

لتعسف  أثر.وكذلك يحق لأطراف العقد أو بعضهم إنهاء العقد أو فسخه إذا لم يكن مقيداً بمدة معينة مع مراعاة حفظ حقوق الأطراف جميعاً وعدم ا
.وبناء على ما تقدم يمكن إنهاء العقد الإطاري غير المحدد المدة باتفاق أطرافه،  (42) في استعمال حق فسخ العقد، وتنتهي أيضا بوفاة أحد أطرافها

يب أموره  كما يمكن لأحد الأطراف أن يباشر إنهاء العقد، ولا بد أن يبلغ الطرف الآخر بنيته إنهاء العقد خلال مدة يستطيع الطرف الآخر فيها ترت
ا العقد وزمانه وأطرافهبحيث لا يلحقه ضرر بسبب الإنهاء، ويختلف تقدير  المتعاقد عليه ومكان  العقد والنشاط  باختلاف  قام أحد  (43) لمدة  .وإذا 

 تعسفي.الأطراف بالإنهاء بإرادته المنفردة دون أن يخطر الأطراف الأخرى فإنه يتحمل نتائج مخالفة العقد ويلزم بالتعويض عن أضرار الإنهاء ال
وله،  وينقضي العقد الإطاري بشكل طبيعي كأي عقد إلا أنه قد لا يبقى سارياً حتى ينتهي الغرض منه أو يحل الأجل المتفق على إنهاء العقد بحل

.أما فسخ العقد فإنه يقتضي زوال كافة آثاره في الماضي والحاضر والمستقبل مع التعويض عن الأضرار إن  (44)كما قد يتم إنهاؤه قبل البدء بالتنفيذ
لل  وجدت، كما قد يكون الفسخ جزاء عن عدم التزام أحد الأطراف بالعقد فإن إخلال أحد أطراف العقد الإطاري يمنح الأطراف الأخرى فرصة التح

التعاقدية، وقد يضمن التزاماتهم  أو بمجرد إخلال أحد أطرافه بشيء من    من  تلقائياً بمجرد رغبة أحد أطرافه بذلك  العقد شروطا تقتضي فسخه 
ه من أحد  التزاماته، وإذا تم الفسخ زال العقد وترتب على زواله رجوع اطرافه إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، بحيث يجب رد ما تم قبض

ر الرجوع بالتعويض في حال إثبات الضرر.كما يمكن أن ينتهي العقد بقوة القانون في حالة هلاك المتعاقد عليه  الأطراف أو كلها ويجوز للمضرو 
ينتهي  أو إفلاس أحد أطراف العقد او إعساره، وهذا النوع من الفسخ فسخ قانوني لا هو قضائي ولا هو اتفاقي وذلك إذا استحال تنفيذ العقد.كما  

 .(45) قاهرة وحادث فجائي حال دون إمكان تنفيذ العقد الإطاري تلقائيا في حال حصول قوة 
 أهم النتائج والتوصيات

 نتائج البحث:
 عقد متكامل الشروط والأركان، يوضح التزامات وحقوق أطراف التعاقد. أن الاتفاق الإطاري  .1
 يمكن أن يحيل العقد الإطاري صراحة أو ضمناً إلى اتفاق تفصيلي أو نموذج يفصل الالتزامات والحقوق. .2
 يستخدم العقد الإطاري في التعاملات الحكومية والمدنية.  .3
 تنقسم الاتفاقيات الإطارية إلى اتفاقيات مفتوحة ومغلقة ومؤقتة ومستمرة. .4
 يسهم العقد الإطاري في توفير الوقت والجهد والنفقات لاسيما في التعاقدات المتكررة.  .5
 إذا أخل أحد أطراف العقد بالتزاماته التعاقدية فإنه يحتمل الأضرار التي تسبب بها للطرف الآخر. .6
 ينتهي العقد الإطاري بانتهاء مدته أو موضوعه أو بفسخه من أحد الأطراف او انفساخه بحكم النظام.  .7

 أهم التوصيات:
 تنظيم الاتفاقيات الإطارية من خلال نصوص قانونية ملزمة لأطراف العقد.  .1
 تفعيل الاتفاقيات الإطارية في التعاملات المتكررة وضبطها بقواعد وضوابط تؤمن مصالح أطراف العقد. .2
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